كان كلامنا المتقدم في ما إذا توافرت المرجحات غير المنصوصة، بناء على التعدي من المنصوصة إلى غيرها، فهل يكون الترجيح بين هذه المرجحات بالأكثرية، بمعنى ما تتوافر فيه صفتان أو ثلاث يقدم على ما تتوافر فيه واحدة؟ أو يكون الترجيح بلحاظ التقدم لبعض المرجحات على بعضها الآخر كما قيل في بعضها، يعني هناك مرجحات مثلاً غير منصوصة، ولكنها قد توجب مثلاً الأقربية في الصدور، وهناك مرجحات غير منصوصة، ولكنها قد توجب الأقربية في الجهة، فهل يكون التقدم مثلاً لما يوجب الأقربية في الصدور؟ أو لا، أننا نرى أن التفاوت يوجب التكافؤ وبالتالي لايضير ولا يؤثر ولا يلزمنا بالأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى؟ أو أن المدار كما يظهر ممن قال بالتعدي على حصول الظن، وطبعا كون المدار على حصول الظن هو الأقوى والأرجح لدى من ذهب إلى التعدي، ذلك أنهم يقولون إن هذه المزايا التي أوجبت الترجيح لم نرجح بها بما هي هي، وإنما لكونها أسبابا تقتضي حصول الظن، فلذلك يكون المدار على الأقوائية في حصول الظن، من هنا قلنا إن الماتن قال: إذا كان المدار على حصول الظن، بالتالي ستكون كل المرجحات حتى المنصوصة على وفق هذا المعيار والميزان مما يوجب الوهن، وهن القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها.

 وقد أوردنا إشكالا على الماتن (يحفظه الله)، بأن من يقول بالمرجحات المنصوصة حتى إذا قال بالتعدي ليس معنى ذلك أنه يرى أن المناط واحد في المقامين والبابين.
كلامنا في هذا اليوم في مبحث شبيه بالمبحث المتقدم، يعني الذي أشرنا إليه باقتضاب في هذا اليوم..

إذن نلحظ المقبولة المتقدمة لعمر بن حنظلة، سنجد أن الترجيح فيها أولاً بالشهرة، وثانيا بموافقة الكتاب والسنة، وثالثاً بمخالفة العامة، لكن مر علينا بعض الروايات الترجيح فيها بموافقة الكتاب والسنة، ومر علينا بعض الروايات الأخرى الترجيح فيها بمخالفة العامة، بمعنى آخر: ذكرنا أكثر من مرة أن بعض الروايات لا ترتيب فيها، وبعض الروايات ذكرت واحداً أو اثنين من المرجحات دون أن تذكر المرجحات هذه بأجمعها، فهل أن هذه المرجحات التي وردت في المقبولة وفي غيرها إذا أردنا أن نرجح بين الروايات المتعارضة، لابد أن ننظر إليها بالترتيب، بهذا المعنى: هناك روايتان، إحداهما مشهورة، والأخرى مثلاً مخالفة للعامة، بما أن الشهرة مقدمة على مخالفة العامة، لأن المخالفة للعامة تأتي في الرتبة الثالثة كما هو واضح، فمعنى ذلك أننا لابد أن نأخذ بالرواية المشهورة وندع الرواية المخالفة للعامة، هذا ما يقتضيه القول بالترتيب بين المرجحات.

ذهب بعض الأصوليين إلى أن ما ورد في المقبولة وعمل به الأصحاب قديما وحديثا أيضاً باعتبار أن القول مختلف فيه، ما ورد في المقبولة يقتضي الترتيب، ولابد أن نسير على وفق ما ورد في المقبولة، وذهب بعض الأصوليين، ومنهم الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) إلى أن وزان هذه المرجحات لا يختلف، بمعنى أنها كلها متساوية، فلو افترضنا أن إحدى الروايتين موافقة للكتاب، والأخرى كما أشرنا مخالفة للعامة، تتعارض الروايات، إحدى الروايتين مشهورة، والأخرى مخالفة للعامة، أيضا تتعارض الروايات، بمعنى أن هذه المرجحات هي على وزان واحد، بمعيار متساوي، وذكر التقديم في المقبولة ليس إلا من باب التقديم اللفظي، ليس من باب أن الشهرة يؤخذ بها لتكون أولى من من موافقة الكتاب والسنة مثلاً، ولهذا يقال: كون الرواية عندك مثلاً إذا تقول بالترتيب مشهورة، ولكن الرواية الأخرى إذا أمعنت النظر فيها وأجلت الفكر في حيثياتها ستجد أنها أقرب في موافقتها للكتاب والسنة، فكيف تقدم الشهرة على موافقة الكتاب والسنة؟ فهذا يدلل على أن ما ورد في المقبولة ليس من باب الترتيب، وإنما من باب الذكر، يعني لا يقتضي الترتيب، مثل إذا قلت جاء زيد وعمرو مثلاً، قد يكونا جاءا معا، وقد يكون تقدم أحدهما على الآخر، وقد لا يكون ذلك، المهم أنهما جاءا ولو كان يعني بعد برهة زمنية طويلة أو قصيرة، ما عندنا ما يدلل على الترتيب لوجود بعض القرائن ليس فقط في هاتين الروايتين أو في هذه الرواية، بل في الروايات الأخرى، هناك قرائن على أن وزان هذه المرجحات هو وزان واحد، هكذا قلنا.
الماتن وغيره يرى أن هذه، ويستدلون أيضاً يقولون لاحظ أيضاً على عدم التفاوت بين هذه المرجحات وأنها بميزان واحد، الآن أنت انظر إلى المقبولة، التي هي أعظم الروايات في الترجيح، عندما تنظر إليها تجد مثلاً أولاً الشهرة، ثانيا موافقة الكتاب والسنة، وثالثا مخالفة العامة، طيب انظر إلى المرفوعة، التقديم فيها بصفات الراوي، الأوثقية والأورعية، وما إلى ذلك، فلو نظرنا إلى ذلك لكان هذه الروايات بعضها يعارض بعضها الآخر، بينما هذه الروايات ليست في، يعني بعضها لا يعارض بعضها الآخر، وإنما يسند بعضها الآخر ليقول لنا أنك إذا أردت أن ترجح رواية على رواية أخرى عليك أن تنظر إلى حيثيات متعددة، تارة تنظر إلى الشهرة، شهرة هذه الرواية، وأخرى تنظر إلى واقع الرواية المضمونة، يعني إلى جهة صدورها، مثل مخالفة العامة، أو موافقة الكتاب والسنة، فإذن الروايات هذه ليست بصدد إعطاء نسق ترتيبي، وإنما هي بصدد إعطاء ميزات من خلالها يصل العالم الذي يريد أن يعمل بهذه الرواية أو بتلك الرواية إلى فهم أن تلك الرواية هي الأقرب إلى الحكم الشرعي، ليس إلا، هذا خلاصة رأي من يذهب إلى عدم الترتيب، الماتن طبعا وغيره، كثير يرون الترتيب.

قبل أن نبين الأدلة التي يطرحها الماتن، الماتن أولاً أشبه بأنه يأتي لنا بمقدمة ـ إذا صح التعبير ـ تمهد لنا هذه المقدمة أو من خلالها سوف نستوعب لماذا نقدم بعض المرجحات على بعضها الآخر، ونرى أن ما ورد في الروايات يقتضي الترتيب بين هذه المرجحات، هذه المقدمة يبين فيها أن هذه المرجحات على أصناف، يعني هي مصنفة، أو على أقسام...

القسم الأول: المرجح الصدوري، وهو ما يوجب قوة الظن بصدور الرواية، مثل الذي ورد في المقبولة والمرفوعة، كالأوثقية والأورعية والشهرة وقلة الوسائط الذي سميناه قرب الإسناد، بعد فيه كتاب أسمه قرب الإسناد، للحميري...

الثاني: المرجح الجهتي، وهو ما يوجب قوة الظن بصدور الرواية بمعنى أنها مرادة جداً كما أوضحنا، يعني أن الألفاظ هذه بصدد تبيان الحكم الواقعي في الرواية، ولم تصدر تقية، ماذا نسميه هذا؟ المرجح الجهتي، مثل ماذا؟ مثل مخالفة العامة، وأيضاً موافقة الكتاب والسنة.

الثالث: المرجح المضموني، ماذا نريد بالمرجح المضموني؟ يقول إننا نريد به التالي: هوما يوجب قوة الظن بتحقق مضمون الخبر بشيء معتبر، نحن ذكرناه هذا فيما تقدم، يعني ممكن التفسير هذا جاء به الماتن للتفصيل، كموافقة الرواية لعموم الكتاب، يقول هذا يجعل مضمون الرواية أقرب، نحن جعلناه هذا مرجح جهتي، وكذلك بقية الأصوليين جعلوه هذا مرجحا جهتياً، وكذلك أيضاً الشهرة في الفتوى، يعني يصير كثير من الفقهاء أفتى بمضمون هذه الرواية، نسميها مرجحا مضمونيا، يعني نستبعد أنه هذه الكثرة الكاثرة من الفقهاء العظام والجهابذة في الفقه ذهبوا إلى هذا الرأي دون أن يفهمون من الروايات، يعني دللت لهم على الإفتاء بهذا المضمون، لكن طبعا تقدم من الماتن وتقدم من غيره أن الترجيح بالشهرة في الفتوى هذا لا قيمة له إذا لم يصل إلى حد الإجماع، ولذلك رأينا فتاوى مشهورة كادت أن تكون إجماعا، بل أدعي عليها الإجماع، لكنها تغيرت مع مرور الزمن..

...

يكون لها قوة أين؟ في زمانها، مثل نجاسة ماء البئر مثلاً، في زمانها قد يكون لها قوة، لأن الكثير من الفقهاء يعني قد يأخذ بظاهر الروايات، ولا يمعن النظر في أن بعض الروايات وإن كانت قليلة تشير إلى نكات وحيثيات ينبغي التأمل فيها، ولذلك الآن، ماء البئر، البئر يختلف على أقسام، فيه آبار لا مادة لها، هذا لابد أن نقول إن ما ورد من النزح فيه كذا من الدلاء وارد فعلا ليس فقط لإزالة القذارة عنه، وهو في واقعه مثلاً طاهر، لأنه أصلا لا مادة له، وبالتالي ما وقع فيه مثلا من الحيوانات أوجب نجاسته، لكن بعض الآبار لها مادة، فما ورد فيها من النزح لبعض الدلاء منها فقط يشير إلى إزالة القذارة، ولا يشير إلى انفعال ماء البئر بالنجاسة، الآن لو رأينا أن بعض الفتاوى كانت مشهورة على النجاسة المطلقة في السابق، وهكذا الآن، قبل السيد الحكيم، تونا الآن، قبل السيد الحكيم صاحب المستمسك كانت الشهرة نجاسة الكتابي، مع أن الروايات عندما يتأمل فيها، يعني حتى الذين يقولون في مقام الفتوى بنجاسة الكتابي لما يأتون إلى البحث الخارج ويناقشون الروايات يقولون الروايات الاستدلال بها غاية في الإشكال، اشلون غاية في الإشكال؟ لأنه مثلا يقول هذا استخدم الإناء، أنت طهر الإناء، أو اسكب على الإناء، أهرق على هذا الإناء ماءً، لأنه استخدمه الكتابي مثلاً في الأمر الفلاني وكذا، مثلاً في الخمرة وكذا، واضح هذا لا يدلل على نجاسة الكتابي، هذه الروايات لا يستفاد منها النجاسة، وكذلك أيضاً الآية الكريمة (إنما المشركون نجس)، في بعض الاستدلالات في برهة زمنية، يعني هذا يرجع إلى أن الحكم يتبع الموضوع، ولهذا هناك تركيز أن فهم الموضوع الذي كما أشار السيد الشهيد الصدر وغيره من الفقهاء العظام، خاصة الشهيد الأول والشهي الثاني إلى هذا، يعني فهم الموضوع الذي يترتب عليه الحكم من الأهمية بمكان، لأنه بمثابة العلة التي يترتب عليها المعلول، ولذلك تشخيص الموضوع من الأهمية بمكان، نحن الآن لأن الموضوع غير مشخص عندنا قد ننفي شيئا، نقول هذا الحكم غير صحيح، لكن بعد عشرين سنة مثلاً عندما تتضح لنا القضية أو يكون هذا مثل الشمس في رابعة النهار، تماما ما نفيناه يكون هو الثابت، والثابت بدرجة القطع واليقين، كثير من الأمور تابعة لتشخيص الموضوع.
إذن عندنا كما قلنا مرجح مضموني ذكرنا له مثالين...

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله في هذا الصدد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

